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إننا نسعى إلى مؤسسات مدنية تحترم حقوق الإنسان، بما فيها المساواة بين الجنسين وحكم "

نعرف أن الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة ضروري إذا أريد أن يسهم المواطنون في القانون. 

 "التغيير

 2004نيسان / أبريل  16 – جورنال، وول ستريت ابن الحسين جلالة الملك عبدالله الثاني

 ةمقدم

ت وإن في الحقوق والواجباما ينص عليه الدستور الأردني: "الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم إلى  ااستناد  

ين  ؛ 1اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدِّّ

"وبما أن الجميع شركاء في تحقيق هذا المشروع  2020 - 2019للعامين  ةردنيالأ ا لأولويات عمل الحكومةاستناد  و

الوطني، فإن رؤية الحكومة لبلوغ دولة القانون والإنتاج والتكافل لن تتحقق إلا بالتكاملية والشراكة الحقيقية مع 

 ؛2الجميع"

وق، والحقومتساوين في الكرامة  االإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "يولد جميع الناس أحرار  وبالإشارة إلى نصوص 

ين،  ولكل إنسان حقٌّ التمّتُّع بجميع الحقوق والحريات دونما تمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّّ

 ؛3غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أوسياسي  ،أو الرأي

القضاء على جميع أشكال التمّييز ضد المرأة )سيداو(، وما يترتبّ عليها من على اتفاقية قد صادق الأردن  أن حيثو

وضمان مساواة الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الالتزام بمكافحة التمييز، 

 ؛والمدنية والسياسية

لمرأة لإدماج النوع خاصة باآليات وطنية إنشاء ى يدعو الحكومات إلالذي التزام الأردن ببرنامج عمل بكين  حيثو

 ؛الاجتماعي في جميع جوانب العمل الحكومي

وجه عدم لأ لتصديالرامية إلى اوبأهداف التنمية المستدامة  2030التزام الأردن ببرنامج عمل )أجندة(  و حيث نص

جميع القطاعات، ولاسيمّا في الحدّ من الممارسات التمييزية ضد المرأة، وفي تعزيز  ضمن الجنسين بينالمساواة 

 تجلت أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةن أحيث  على النوع الاجتماعي المبنيمشاركتها، ومكافحة العنف 

  ؛ةكيالمل ةوراق النقاشيلى الأإضافة بالإ الوطنية ةت الأردن، والرؤى والاستراتيجيات التنمويتحقيق طموحا في

في المجالات السياسية والاجتماعية بين الجنسين عدم المساواة  جوانبلبالتصّدّي الأردن التزام هذه السياسةُ  تؤكد

يمية، الأعراف الاجتماعية، والأطُر التنظبعض  تتوافق معوالاقتصادية، والتي جاءت نتيجة للممارسات التمييزية التي 

   التشريعية والمؤسّسية.والممارسات 

                                                
 (6)المادة  –دستور المملكة الأردنية الهاشمية  1
 2020 - 2019أولويات عمل الحكومة الأردنية للعامين  2
  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( من2( و)1المادتين ) 3
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 معلومات أساسيةّ

لمرأة. لظروف التعليمية والصحية لا تحسين واقعفي  احققّت الحكومات الأردنية المتعاقبة نجاح  لقد 

ول التعليم، وتتوافر لها إمكانية معقولة للحص تحصل على مستوى  جيدّ منوبالفعل، فإن المرأة الأردنية 

ات وتبلغ مستويالأمومة والطفولة. مراكز وفرها عيادات على الخدمات الصحية، ومنها الخدمات التي تُ 

في  لتعليمهاتين المرحلتين من ا هنّ بالتعليم الأساسي وما بعد الثانوي، ومستويات إكمالالفتيات التحاق 

لن معدلات مرتفعة وتتفو  . ت مرتفعةالجامعات والكليات معدلا ق الفتيات على الفتيان في الأداء، ويسُجِّّ

 لات وفيات الأمهات والأطفالعلى نحو مماثل، فقد انخفضت معدّ وفي الالتحاق بالجامعات والكليات. 

ض ع بسبب تلقِّّي المزيد من النساء الرعاية الصحية أثناء الحمل )قبل الولادة( وبعد   دة.الولاالرُّ

 ما المؤسسات المعنيةوقد قامت الحكومة الأردنية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ولاسيّ 

بحقوق المرأة وحقوق الإنسان، بتعديل و / أو إلغاء عدد من القوانين التمّييزيةّ، واعتمدت إجراءات 

ي تمّ ة. كما أن التعديلات التإيجابية تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسي

ما تعريف العمل المرن واستحداث نظام سيّ يرة على قانون العمل الأردني، لاإدخالها في الآونة الأخ

زيز المشاركة الاقتصادية تسهم في  تعمن شأنها أن خاص به، إضافة  إلى المساواة في الأجور، 

ها والتي من –ى تعزيز حماية المرأة وحقوقها كما أن التعديلات على قانون العقوبات أدت إل للمرأة.

ا ض  وأي التي تتيح  للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال زواجه من الضحية، (308)إلغاء المادة 

حرمان مرتكب "جريمة بحق الإناث باسم الشرف" من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 

ى لإز حقوق المرأة في الأردن. إضافة في تعزي  إيجابيّ  رأث أحدثوالذي  ،من نفس القانون( 98)

 جالس المحافظات، ومالنيابيةذلك، أدى إدخال نظام الحصص النسبية )الكوتا( للمرأة في المجالس 

 لى زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية.إوالمجالس البلدية 

السياسي والاقتصادي، والاستمرار في  يننسب المشاركة المتدنية للمرأة في المجالأن غير 

اعتراض سبيل إحراز التقدم على صعيد المساواة بين  جميعهاضد المرأة، توُاصل  ممارسة العنف

اسخ بين الجنسين في النسيج الاجتماعي الجنسين، وقد عملت برمتها على إبراز أوجه الانحياز الر  

 والسياسي والاقتصادي للأردن.

، وهي تعكس الأعراف والقيم الأردنيلمجتمع في ا اأساسي   اجزء  مة الأردنية المؤسسات العاتمثل 

منها ية الرسم - المؤسسية اثقافتهوكذلك في  صناعة القرارآلية و الداخلية االاجتماعية في عملياته

 ر أنهالتغيير، غيل محركاتالمؤسسات أن تعمل بمثابة هذه . وتستطيع - حد سواء وغير الرسمية على
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خ  اتستطيع أيض   - ذلك مع - لى أحدهما إوالانحياز بين الجنسين التمييز في  الناّفذة قواعدالأن ترُسِّّ

قد خضع عدد من الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأردنية لأنشطة مفيدة في مراجعة ف. دون الآخر

ن  الم  وحصرت تلك الأنشطة حدّدت ف ،في أعمالها يوتدقيق منظور النوع الاجتماع  زالتي تعُزِّّ  واطِّ

خ قواعد التمييز  ما بينهما فيفيها تلك المؤسسات المساواة بين الجنسين، وتلك التي ما زالت ترُسِّّ

دوار أ تعمل على تنميطي . وتشمل هذه الأنشطة الثقافة المؤسّسية التإلى أحدهما دون الآخر والانحياز

 ةومسؤول ةكمواطن اارد، وإعمال حقوقهن العمل، وتعيق إمكانية حصول المرأة على المواالمرأة في مك

 إلى المناصب الرفيعة في صنع القرار.  ابه والارتقاء ا، وتوظيفهةحكومي

بكة تشكيل شحيث تم وقد تعاونت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وديوان الخدمة المدنية 

دى . وعلى مالوظيفيةوصافهم ألى إضافة بالإ حكومية تتألفّ من ضباط ارتباط النوع الاجتماعي

سنوات عديدة حتى الآن، عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة دورات تدريبية، ونظّمت ورش 

 مختلف المؤسسات الحكومية.  منضباط ارتباط النوع الاجتماعي الحكومية لشبكة العمل لأعضاء 

ضعف ، إضافة  إلى يحكومال العمللإدماج النوع الاجتماعي في  مؤسّسيالنهج ال غيابنّ إلا أ

ضمن المؤسسات الحكومية، قد أدت إلى وضع وتطوير أولويات وقوانين  في هذا المجالخبرات ال

رة بصو مُستجيبة للنوع الاجتماعي غيروسياسات وخطط وأنظمة وخدمات على المستوى الوطني، 

يات في ال كما كان هناك مجموعة من. دائمة والقطاعية مع  مواءمة الخطط الوطنيةمجال تحدِّّ

 الإقرار والاعتراف بأن موضوع المساواةإلى  اأيض   ةوتوجد حاجللمرأة.  السابقة الاستراتيجية الوطنية

طاعات ق ، على سبيل المثال لا الحصر،ومن بينها القطاعات وشامل لكلبين الجنسين عنصر مشترك 

ى الإقرار إلكذلك ثمّة  حاجةٌ ؛ المياه، والإشكالات البيئية وقضايا والمواصلات لبنى التحتية، والنقلا

سوف يضمن دراسة منظور النوع  في العمل الحكومي بأنّ إدماج النوع الاجتماعيوالاعتراف 

جميع جوانب تصميم وتنفيذ ورصد )متابعة( وتقييم السياسات بوالاهتمام  ،الاجتماعي، والاحتياجات

 والبرامج والخدمات. 

ن متمكين المرأة ليسا جهود المساواة بين الجنسين، وتعزيز جال ملتقدم في ل إن إعطاء الأولوية

المستجدة على الحكومة الأردنية؛ ولكن يوجد الآن التزام مُتجدّد للمساءلة على مستوى  الموضوعات

  . على هذا الصعيد رفيع إزاء تحقيق التغّيير التحّوّلي
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 نطاق السّياسة

تشُير المساواة بين الجنسين إلى الحقوق والمسؤوليات والفرص المتساوية للنساء والرجال 

 ة، وأحد مؤشراتمسبقال وكأحد الشروطإشكاليات حقوق الإنسان، وتعد إحدى والفتيات والفتيان، 

، متماثلان جلالمرأة والربين الجنسين لا تعني أنّ  . فالمساواةُ نسانعلى الإالمُرتكزة ستدامة لتنمية المُ ا

من ممارسة وإعمال حقوقهم الإنسانية بسب جنس  لمرأة والرجلحرمان اولكنها تعني أنه لا ينبغي 

 منهما. أي 

)على  ومبادرات التدّخّل الخاصّة بالنوّع الاجتماعي إدماج النوع الاجتماعيمن  ويعُت رفُ بكلّ  

 امع  ، على المستوى العالمي، بأنهّما كليهما سبيل المثال، تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة(

ل الخاصّة بالنوع الاجمبادرات فتهدفان إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. استراتيجيتان  تماعي التدّخُّ

هة نحو ج   أنشطةهي   فرص منصفة ومتكافئة فيتتاح لهما سر الفجوة بين الرجال والنساء لكي موج 

 صناعة القرار والخدمات. الحصول على الموارد والمعارف و

زُ   المرأةحقوق على إزالة العقبات والمُعيقات التي تعرقل إعمال  إدماج النوع الاجتماعيويرُكِّّ

 ي إلى انعدام المساواة في المعاملة، وفية والممارسات التي تؤدّ مييزيّ والرجل، بسبب الافتراضات التّ 

ماج النوع الاجتماعي تنظر بطريقة ممنهجة في الحصول على الموارد والمنافع وتوزيعها. فعملية إد

ياسات والهم في كلّ  من السوظروفهم وأح ومسؤولياتهم بين أدوار المرأة والرجل الفروقات

ا تعترفو والإجراءات، بأهمية مشاركة المرأة والرجل في وضع الأهداف والأولويات الحس اسة  أيض 

والمُستجيبة للنوع الاجتماعي. وتهدف عملية إدماج النوع الاجتماعي إلى تعزيز واستكمال مبادرات 

 بحدّ ذاتها.  االتدخل الخاصة بالنوع الاجتماعي، وهي لا تعتبر هدف  

كليهما ي المحلسسات الحكومية على المستويين الوطني وولتحقيق أهداف هذه السياسة، ستقوم المؤ

باعتماد سياسات وإجراءات داخلية تكفل الإدماج الفعاّل في الوقت المناسب للنوع الاجتماعي على 

 المستويين الإداري والبرامجي. 

 جميعهاوتطُب ق سياسة إدماج النوع الاجتماعي على جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية، وهي 

ية لتمكين إلى اللجنة الوزار اسنوي   عمّا يحُرز من تقدّم في تطبيقها بتطبيق هذه السياسة والإبلاغالبةٌ مط

ق  المرأة طنية اللجنة الوأعمالها من خلال مجموعة العمل الفنية التابعة لهذه اللجنة الوزارية، التي تنُسِّّ

راف وتنُاط مهمّة الإشللمساوة بين الجنسين. الآلية الوطنية المعنية الأردنية لشؤون المرأة بصفتها 
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 أما في المؤسسات الحكومية ،على تطبيق هذه السياسة داخل الوزارات بالوزراء والأمناء العامين فيها

 غير الوزارية، فتنُاط مهمة الإشراف فيها إلى رؤساء تلك المؤسسات. 

 الهدف

الجهود  والرسمي على لمؤسّسيتعمل سياسة إدماج النوع الاجتماعي على إضفاء الطابع ا

الإجراءات كافة تصميم وتنفيذ الحكومية الرامية إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع مراحل 

والأعمال الحكومية والإبلاغ عنها. وهذه السياسة مصمّمة لدعم عملية استيفاء الالتزامات الوطنية 

مراعاة ل ،، وفي الوقت ذاتهوالمساواة والعدالة الإنصاففي تعزيز  على حدّ  سواء، ،منها والدولية

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه السياسة تهدف  .(يةالشمولالتنّوّع، والفرص المتساوية، والمشاركة )

 الموجّهة. مبادرات التدخل الحكومة بصفة مستمرة، من تنفيذ به ما تقوم إلى استكمال 

 المبادئ

دماج النوع الاجتماعي، كجزء  من عملية إ –القرارات والإجراءات التي يتم اتخّاذها  تراعي

 ما يلي:  ،– وكجزء  من تطبيق سياسة إدماج النوع الاجتماعي

بجميع  عهما يستحقاّن التمّتبأنن، وياالرجل والمرأة متساومن  كلا  الإقرار بأنّ  المساواة وعدم التمييز:

ذلك فإن . كبينهما والسياسية من دون أي تمييز المدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية احقوقهم

أن تحظى حقوقهما بالحماية، وأن ينعما بالرّفاه، ويجب ألّا يتم التمييز  االمرأة والرجل يستحقِّّان أيض  

 أو أنُثى.  ار  بسبب كونهما قد وُلِّدا ذك ابحقوقهما في التعامل أو في المنافع أو فيهما مع  

ة الشاملة والمشتركالاعتراف بأنّ النوع الاجتماعي هو أحد المتغيِّّرات الاجتماعية  التنّوّع والتقاطع:

 فإنّ ك . كذلارات أخُرى غيرها أيض  يتأثرّ بالمتغيرّات الأخُرى، وي طالُ متغيّ  وهوبين جميع القطاعات، 

وا م المجموعات المتنوّعة من النساء )أو الرجال( لأن انظر  ، النساء والرجال ليسوا جميعهم متماثلين رُّ

إنّ وواحتياجاتهم واهتماماتهم.  مختلفة تؤثر في وجهات نظرهم في عمليات تنشئة وتربية اجتماعية

ياق يؤدّي إلى الإقصاء فئات لظروف غير منصفة )مجحفة( وجود ويتمخ ض عن  ،التعّميم في هذا السِّّ

ولفئات من الرجال. كما أنّ الاحترام والتسامح وق بول الاختلافات في وجهات النظر،  من النساء

زُ كلها الالتزام بحماية قدرات  على ممارسة حقوقهم ككائنات بشرية،  الأفرادوالآراء والاحتياجات تعُزِّّ

ين والخلفية الاجتماعية  نس والعرقبصرف النظر عن العمُر والج  لانتماءأو االاقتصادية ووالدِّّ

 . االاجتماعي أو كليهما مع  
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ة التشجيع  :يةوالشمولالتشاركية  لمرأة والرجل في عمليات تخطيط لعلى المشاركة النشّطة والحُر 

 وتطبيق / تنفيذ وتقييم السياسات وتحديد نتائج الأعمال الهادفة إلى إدماج النوع الاجتماعي.

ل مسؤولية وتبعات ما  المساءلة والشفافية:  من الإجراءات بشأنما يتُخّذ من القرارات ويصُنع تحمُّ

باتها، أو متطل ةومعالج هذه المساواة تحقيقجل المساواة بين الجنسين، أو ما يتم التخّطيط له لأتحقيق 

ل مسؤولية وتبعات    .امنظّمة هيكلي  و ممنهجةمقاربة ، باستخدام اكلّ ذلك مع  تحمُّ

 والإجراءات والمؤشرات الأساسيةالأولويات 

على تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين بشكل فعاّل  قادرة   الحكومية المؤسسات لضمان أن تكون

ز جهودها على إدماج النوع الاجتماعي في أربع مجالات مرأة والفتاة، فإنهّا سوف ترُكّ وتمكين ال

  .تحظى بالأولوية

زة لإدماج النوع الاجتماعي، من حيث توافر   رفاالمعالأولوية الأولى: توافر قدرات مؤسَّسيةّ مُعزَّ

، إلى جانب توافر الهياكل والسياسات والإجراءات موظفي المؤسسات الحكوميةلدى  اتوالخبر

 المؤسسية

وتدقيق لمنظور مراجعة إجراء إجراء تقييم لمنظور النوع الاجتماعي /  :ةالإجراءات الإرشادي

إلى  اسية استناد  النوع الاجتماعي؛ ووضع وتطوير ثم تنفيذ خطة لتطوير القدرات المؤسّ 

وحصر وتحليل بيانات النوع الاجتماعي  المجالات التي تشهد وجود فجوات بين الجنسين؛

لنوع ل اق  مصنفة وفعملية إنتاج وتحليل بيانات  إضفاء الطابع المنهجي علىفرة؛ واغير المتو

عمل متابعة الرصد والاجتماعي؛ وإدراج مؤشرات إدماج النوع الاجتماعي في إطار 

مؤسّسي؛ وتأسيس آلية عمل داخلية لإدماج النوع الاجتماعي؛ واعتماد وتنفيذ خطة عمل ال

 .لهذه الغاية

التي تمّ إجراء تقييم للنوع الاجتماعي فيها الحكومية  عدد المؤسسات المؤشرات الأساسية:

ل السنتين الأخيرتين؛ وعدد المؤسسات التي يوجد لديها آلية عمل داخلية فاعلة لإدماج  خلا

دُّ وترفع تقاريرها إلىالنوع الاجتماعي،  لأمناء العامّين في الوزارات / كبار قادة ا تعُِّ

بين على  المؤسسات الأخرى؛ وعدد المؤسسات التي يوجد لديها فريق أساسي من المدرِّّ

وعدد المؤسسات التي لديها خطة عمل لإدماج النوع  ؛لنوع الاجتماعيموضوع إدماج ا
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الاجتماعي؛ وعدد المؤسسات التي قامت بتغيير سياساتها وإجراءاتها الداخلية نتيجة لوجود 

 دماج النوع الاجتماعي. لإخطة عمل 

ز الأولوية الثانية: وجود تخطيط مُ  لى عفي التشريعات والإجراءات  ومستجيب للنوع الاجتماعيعزَّ

 .المستويين الوطني والقطاعي

على البيانات  نفيذ عملية التخطيط بطريقة تعتمد بشكل دائمتالإجراءات الإرشادية: 

من المُخرجات  على كلّ  والإحصاءات الخاصة بالنوع الاجتماعي؛ واحتواء عمليات التخطيط 

هة للنوع الاجتماعي  في كل نواتجلأنشطة والمؤشرات في اجتماعي ، وإدماج النوع الاالموج 

تصة للخبرات المخ؛ وتفعيل الآليات والأدوات التي تكفل الشمول المنهجي عمليات التخطيط

 ؛ وتقييم الخطط الوطنية والقطاعيةلكل عملية من عمليات التخطيطبمفهوم النوع الاجتماعي، 

؛ وتضمين خطة إدماج النوع في الأردن لأجل مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة

 الاجتماعي في خطط العمل الوزارية السنوية. 

الخطط القطاعية التي تتضمن النوع الاجتماعي في التشريعات وعدد المؤشرات الأساسية: 

، التنمويةالخطط الوطنية عمليات التحليل، والنواتج الموجهة إلى النوع الاجتماعي؛ وعدد 

هة إلى النوع الاجتماعي؛ التي تتضمن النوع  الاجتماعي في عمليات التحليل والنواتج الموج 

سة للنوع الاجتماعي، وعدد خطط  وعدد عمليات التخطيط التي احتوت على خبرات مُكر 

 العمل المعنية بإدماج النوع الاجتماعي، والمشمولة في خطط العمل الوزارية السنوية. 

 القرار الحكومي. عصنمواقع في  مرأةزيادة تمثيل الالأولوية الثالثة: 

، والإجراءات المتعلقة بتعزيز توظيف المرأةسياسات التنقيح الإجراءات الإرشادية: 

والاحتفاظ بوجودها على رأس عملها، والارتقاء بوضعها؛ وتعزيز مشاركة المرأة في اللجان 

التي تضمّ كبار المسؤولين في عضويتها؛ وإجراء دراسات الحكومية وعمليات التخطيط 

اصب المن المرأةولتولِّّي استقصائية للرجال والنساء بشأن مدركات المساواة بين الجنسين 

 ؛ ورفع مستوى التوعية بإمكانيات وطاقات المرأة في مجال القيادة. القيادية

نع ين الجنسين في شغل وظائف صالتي حققّت التكافؤ بعدد المؤسسات المؤشرات الأساسية: 

ن لديهم مدركات إيجابية للمساواة بي نالقرار؛ والنسبة المئوية للموظفين الذكور والإناث الذي

 الجنسين ولتوليّ المرأة المناصب القيادية. 
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هة للنوع الاجتماعي، ولمويل الوطني لتالأولوية الرابعة: زيادة حجم ال لمبادرات  امبادرات الموجَّ

 دماج النوع الاجتماعي. لإوجّهة المُ 

القيام بإجراء عمليات تقييم للموازنات المُستجيبة للنوع الاجتماعي، الإجراءات الإرشادية: 

؛ وتعزيز قدرات العاملين في وحدات الموازنة والمالية بشأن اللازمة لذلك وتعزيز القدرات

دائرة الموازنة العامة على إعداد ؛ وتعزيز قدرات وزارة المالية وفيها إدماج النوع الاجتماعي

بُّع القطاعية )الخدمية( بتنفيذ آلية تت اتالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي؛ وقيام الوزار

 التمويل المُخصّص لأغراض النوع الاجتماعي.

مبلغ التمويل المُخصّص على المستوى الوطني لمبادرات إدماج النوع المؤشرات الأساسية: 

هة للنوع الاجتماعي؛ و مبلغ التمويل المُخصّص على المستوى الوطني لمبادرات التدخل الموج 

 الاجتماعي.  

 ذالأدوار والمسؤوليات الخاصة بالتنفي

 والخدمات التي توفرها المؤسسات الحكومية، فإنّ  اتهمّ موال كلالأجل استيعاب الفروق في الهي

 إدماج النوعالخاصة بعمل الخطط في ( الفرديإضفاء الطابع )الفردية مسألة هذه السياسة تعُزّز 

 مهالاجتماعي؛ وبالتالي فإنّ الوزراء والأمناء العامّين )أو رؤساء المؤسسات غير الوزارية الأخرى( 

. عن تطبيق هذه السياسة ومستوى التقدم المُحرز في تطبيقها ، كلٌّ فيما يخصّه،الذين يتولوّن المسؤولية

مساءلة للتطبيق وال المؤسّسة( كل مكوّنات )تضمّ ؤسّسة إنشاء آلية داخلية يجب على قيادة كل مبذلك و

إلى المبادئ التوجيهية الإرشادية التي  ااستناد   -عن المساواة بين الجنسين وإدماج النوع الاجتماعي 

طوّرتها مجموعة العمل الفنية التابعة للجنة الوزارية لتمكين المرأة في إطار التوجيه الفني من اللجنة 

 مؤسسة القيام بما يلي: كل  ةلشؤون المرأة. وبصورة مبدئية، يجب على قيادالأردنية الوطنية 

   سسةالمؤ والمناسبة لعمل ،تحديد الهيكل الداخلي والآلية الداخلية الأكثر ملاءمة. 

  ىعملية إدماج النوع الاجتماعي، وتحديد الغايات المطلوب تحقيقها علالمتوخّاة من نتائج الوضع وتفصيل 

 مدى سنتين.

 .وضع وتطوير خطط عمل لمدة سنتين لاستيفاء غايات المؤسسة وتحقيق نتائجها كمؤسسة منفردة 

 دة المعالم، وتعزيز القدرات الداخلية. تخصيص الموارد الملائمة )المالية والبشرية( لتحقيق الخطة المُحد 
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وتتولىّ اللجنة الوزارية لتمكين المرأة موضوع المساءلة السياسية الكلية عن تطبيق سياسة إدماج  

دُّ   إلى رئيس االلجنة الوزارية وترفع تقاريرههذه النوع الاجتماعي في إطار العمل الحكومي. وتعُِّ

 .إدماج النوع الاجتماعي عن مستوى تطبيق سياسة االوزراء سنوي  

وسوف تدعم مجموعة العمل الفنية التابعة للجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية الأردنية  

من خلال تطوير وثيقة للمبادئ التوجيهية الإرشادية، ونموذج لخطة  لشؤون المرأة تطبيق هذه السياسة

مجال  فيالوطنية الأردنية لشؤون المرأة اللجنة  العمل، وذلك بالاعتماد على الخبرات التي تمتلكها

إدماج النوع الاجتماعي. كذلك فإن مجموعة العمل الفنية التابعة للجنة الوزارية لتمكين المرأة سوف 

ق أيض   طلبات المؤسّسية الفردية لاستيفاء متومراجعة خطط العمل والمنجزات  وتقييم عملية متابعة اتنسِّّ

   سياسة. هذه التطبيق 

 سية اللازمة لإدماج النوع الاجتماعيالآليات المؤسّ 

لإدماج النوع الاجتماعي في  عمل تتولىّ كل مؤسسة حكومية المسؤولية عن إنشاء ودعم آلية

تدعم الوزراء والأمناء العامين، أو رؤساء المؤسسات غير الوزارية في تطوير أن عملها، من شأنها 

وينبغي لهذه الآلية أن تتألفّ من فريق من  النوع الاجتماعي.وتطبيق ورصد منجزات سياسة إدماج 

الإدارات في كل مؤسسة. ومن الأمثلة على ذلك: الدوائر / مختلف الوحدات و يمثلونضباط الارتباط 

وحدة الموارد البشرية، ووحدة التدريب، ووحدة الموازنة / التمويل، ووحدة التخطيط  ممثلين عن

اسات، ووحدة التطوير المؤسّسي، ووحدة النوع الاجتماعي / ضابط ارتباط الاستراتيجي، ووحدة السي

 النوع الاجتماعي، ومن الوحدات الأخرى. 

 :لهاالمؤسسة الحكومية، ويتوقعّ على مستوى المؤسسية  وسوف تعمل هذه الآليات

 .امتلاك نطاق عمل وشروط مرجعية )نطاق صلاحيات( موث قة وواضحة 

  ( من مختلف الوحدات والدوائر / الإدارات ذات  الأشخاص المؤهلين )رجالا  رفدها بما يكفي من ونساء 

 الصلة.

  كفي لدعم عملية إدماج النوع الاجتماعي.بمبالغ تتمويلها 

 ( على سبيل المثالإتاحة الإمكانية لها للحصول على المعارف والمدخلات الخاصة بالعمليات التشغيلية: 

 التخطيط وإعداد الموازنات(.

 .الحصول على دعم صُن اع القرار للشروع في التغيير، وإسداء المشورة بشأن العملية الجاري تنفيذها 

  .امتلاك المعارف والمهارات الضرورية لأداء مهمّاتها 
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المتمثِّّل في تعزيز عملية إدماج النوع الاجتماعي، فإن الآلية  ،سيوبالإضافة إلى دورها المؤسّ 

 الداخلية مسؤولةٌ عمّا يلي:

  لهذه الغايةرفع مستوى التوعية بسياسة إدماج النوع الاجتماعي، وبخطة العمل المؤسسية. 

  ّسية الداخلية.وضع وتطوير خطة العمل المؤس 

 .تعزيز تنفيذ خطة العمل 

  وأهداف سياسة إدماجاللازمة لتحقيق نواتج خطة العمل على المستوى المؤسسيتوفير الخبرات الفنية ، 

  .النوع الاجتماعي على المستوى الحكومي

  .التشاور بشأن التحديات والمنجزات مع قيادات المؤسسات 

 سية اللازمة لإدماج النوع الاجتماعيالقدرات المؤسّ 

سية، وما يتمخّض عنها من خطط عمل مؤسّ لأجل ضمان تطبيق سياسة إدماج النوع الاجتماعي، 

تسنىّ لكي تسوف يصُار إلى وضع وتطوير خطة لتطوير القدرات المؤسّسية للمؤسسات الحكومية، 

إلى مواءمة عملية تعزيز القدرات مع الإجراءات  اأيض   وسوف يصُارمأسسة هذه السياسة وتطبيقها. 

تطوير تلك العملية بالتعاون مع الهياكل إلى سي، والمعنية بتطوير الأداء المؤسّ القائمة والحكومية 

سية لأجل إدماج النوع الاجتماعي؛ ومن هذه الحكومية القائمة التي تعمل على تعزيز القدرات المؤسّ 

وير وحدة تط/ اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي :الهياكل

  الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة.  ، وديوانسيداء المؤسّ الأ

 رصد السياسة والإبلاغ عنها

شؤون لبتقديم تقارير إلى اللجنة الوطنية الأردنية  اسنوي   سوف تقوم جميع المؤسسات الحكومية

 دوي، مع تزفي عملها بشأن أولويات سياسة إدماج النوع الاجتماعي عن الإجراءات التي اتخّذتهاالمرأة 

التي تضمّنتها هذه السياسة. وسوف ببيانات محدّثة عن مجموعة المؤشرات الأساسية  تلك التقارير

بدورها باستعراض تلك التقارير المؤسسية مع مجموعة لشؤون المرأة تقوم اللجنة الوطنية الأردنية 

عي اير جمفي تقر ترتيبها وتنظيمهاالعمل الفنية التابعة للجنة الوزارية لتمكين المرأة، وذلك بهدف 

واحد، يتضمن دراسة تحليلية للتقدّم المُحرز، والتوصيات اللازمة لاتخّاذ ما يلزم من الإجراءات، ثمّ 

 للمصادقة عليها ورفعها إلى رئيس الوزراء. لتمكين المرأة رفعها إلى اللجنة الوزارية 
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 االأردنية لشؤون المرأة اجتماع  سوف تعقد اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية كما 

يضم جميع الوزراء والأمناء العامين، أو رؤساء المؤسسات، لأجل مناقشة  ،رفيع المستوى اسنوي  

أحدثه  الأثر الذيالاطلاع على وفيما بينهم، الدروس المستفادة من جانبهم، ولتبادل الممارسات الجيدة 

 سي. المؤسّ تطبيق سياسة إدماج النوع الاجتماعي في العمل 


